التاريخ: . .../ ... /...........                               الحجم الساعي : 04  ساعات                                                المستوى الدراسي :السنة الثانية تسيير واقتصاد
  المادة : قانون                                          المجال المفاهيمي ( 01) : مبادئ أساسية في القانون                     الوحدة (01) : القانون والقاعدة القانونية
  المكتسبات القبلية : 

  الكفاءة المستهدفة  : يحدد دور القانون في تنظيم سلوك وعلاقات أفراد المجتمع 
  مؤشرات التقويم : 1- يبرز ضرورة القانون في تنظيم سلوك وعلاقات أفراد المجتمع

                          2- يحدد خصائص القاعدة القانونية
    الوسائل التعليمية : الكتاب المدرسي ـ السبورة . 

  المراجع والمستندات : الكتاب المدرسي

         المضامين المعرفية  :  1 – القاعدة القانونية : 

1-1- تعريف القاعدة القانونية  

                                                1-2-خصائص القاعدة القانونية:   أ – قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية 
                      ب – قواعد عامة ومجردة 
                                                                                           ج – قواعد ملزمة

1-3- أنواع القاعدة القانونية : أ – القواعد الآمرة
                                                                                            ب– القواعد المكملة
                                      2- القانون : 2- 1- تعريف القانون

                                                        2-2- القانون والحق

                                                       2-3- القانون والأخلاق

خطوات سير الدرس : 

1 – القاعدة القانونية : 

1-1- تعريف القاعدة القانونية :  هي خطاب موجه للأشخاص يأمرهم بفعل شيء أو النهي عنه ، وتتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات بين الأشخاص .

1-2-خصائص القاعدة القانونية : تتمثل خصائص القاعدة القانونية في الأتي : 

أ – قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية : تتطلب الحياة الاجتماعية تبين حدود وحقوق وحريات الأشخاص وواجباتهم ولكي لا تتضارب المصالح والرغبات المتباينة من جهة ولضمان سيادة النظام والأمن وتحقيق العدل في المجتمع من جهة أخرى فالقاعدة القانونية مرتبطة بالبيئة الاجتماعية ، تتأثر بها وتؤثر فيها وقد تتعدى المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي .

ب – قواعد عامة ومجردة : لا توجه قواعد القانون لشخص معين بذاته ولا تتناول واقعة محددة ، بل توجه بصفة عامة ومجردة سواء للأشخاص حيث يكتفى بذكر الشرط الواجب توفرها فيمن تخاطبه ويصبح معني بها ، أو من حيث الواقعة وشروطها فإن توفرت يعنيها القانون بقواعده مثل واقعة جريمة القتل أو السرقة ... الخ .

ج – قواعد ملزمة : يجب على الجميع إحترامها وتطبيقها عند إصدارها من السلطة المختصة فهي تتصف بصفة الإجبار والإلزام وفي حالة مخالفتها يكون الجزاء ( العقاب ) الذي توقعه السلطة العامة على المخالف .والذي يأخذ أشكال عديدة : كالحبس ، العقوبات المالية في شكل الغرامات ومصادرة الممتلكات . 

1-3- أنواع القاعدة القانونية : تنقسم القواعد القانونية من حيث قوتها الى قواعد آمرة وأخرى قواعد مكملة .

أ – القواعد الآمرة : تتمثل في مجموع القواعد القانونية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظرا لتعلقها وإرتباطها بالمصلحة العامة ، ولا تأتى في شكل النصح وإنما تأتي في صيغة الأمر مثل القواعد القانونية التي تأمر بدفع الضرائب .أو النهي عن السرقة أو الرشوة .

ب– القواعد المكملة : تتمثل في مجموع القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة الحكم الذي تقره هذه القاعدة القانونية وذلك لتعلقها بالمصلحة الخاصة للأفراد ، فهي لا تتعلق بكيان ومقومات المجتمع ، مثل القاعدة القانونية التي تلزم المشتري دفع الثمن ولكن قد يكون بأقساط  حسب الاتفاق . 

2- القانون : 

2- 1- تعريف القانون : هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التى تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع 

2-2- القانون والحق : تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين إطارها  وحدودها ، ويوفر لها الحماية .

2-3- القانون والأخلاق : 

أ – من حيث المضمون : تشترك الأخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نحد أوامر ونواهي القانون هي نفسها أوامر ونواهي الأخلاق كتحريم الاعتداء على النفس والعرض والمال .

ب – من حيث الغاية :غاية الأخلاق مثالية تهدف إلى تربية الإنسان الفاضل . ولتحقيق هذه الغاية تتنوع الواجبات الخلقية ، أما القانون يهدف إلى غاية واقعية علمية تتمثل في المحافظة علة النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس .

ج – من حيث الجزاء :جزاء مخالفة قواعد الأخلاق تأنيب الضمير واستنكار الناس أما جزاء مخالفة قواعد القانون فيكون جزاءًا ماديًا .  
التاريخ: . .../ ... /...........                               الحجم الساعي : 04  ساعات                                                المستوى الدراسي :السنة الثانية تسيير واقتصاد
  المادة : قانون                                          المجال المفاهيمي ( 01) : مبادئ أساسية في القانون                     الوحدة (03) : مصادر القانون
  المكتسبات القبلية : يصنف القانون إلى قانون عام  وقانون خاص ويبين فروع كل منهما 
  الكفاءة المستهدفة  : يميز بين مصادر القانون ويرتبها حسب قوتها الإلزامية 
  مؤشرات التقويم :  يرتب المصادر الرسمية والتفسيرية حسب قوتها الإلزامية 

 الوسائل التعليمية : الكتاب المدرسي ـ السبورة . 

 المراجع والمستندات : الكتاب المدرسي

المضامين المعرفية  : 1 ـ المصادر الرسمية :
                              1ـ1 التشريع
                              1ـ2 مبادئ الشريعة الإسلامية
                              1-3- العرف

                       1ـ4 مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة   

              2ـ المصادر التفسيرية 
                             2 ـ1 القضاء
                             2ـ2 الفقه  
خطوات سير الدرس

 1 ـ المصادر الرسمية : 

نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي ( يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها  نصوصه في لفظها أو في فحواها . و إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يجد فمقتضى العرف ، فإذا لم يجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة ) 

1ـ1 التشريع :

أ ـ تعريف التشريع : هو مصدر رسمي أصلي للقانون في القانون الجزائري و هو وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة و المتمثلة في السلطة التشريعية ( البرلمان بغرفتيه ).

بـ ـ أنواع التشريع :

التشريع الأساسي ( الدستور ) : هو أعلى التشريعات درجة في الدولة و هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم و السلطات العامة فيها  و اختصاص كل منها و علاقاتها ببعضها البعض و يقرر الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للأفراد.

التشريع العادي ( القانون ): هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المحدد في الدستور .

كما يمر وضع التشريع العادي بعدة مراحل :  مرحلة اقتراح التشريع    ،   مرحلة الفحص   ،    مرحلة موافقة الهيئة التشريعية .

كما يمر نفاذ التشريع العادي بمرحلتين : مرحلة إصدار التشريع و مرحلة نشر التشريع .

التشريع بأوامر : هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالات تقتضي سرعة إصداره حيث تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية 

التشريع الفرعي ( اللوائح) : و يقصد به اللوائح التي تخص السلطة التنفيذية في  حدود ما بينه الدستور و هي  ثلاث أنواع :

· اللوائح التنفيذية : تضعها السلطة التنفيذية و تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي .

· اللوائح التنظيمية : تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح و المرافق العامة .

· لوائح الضبط : تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الأمن العام و المحافظة على الصحة و تنظيم المرور ..

 1ـ2 مبادئ الشريعة الإسلامية :  هي المبادئ المستخلصة من القرآن و السنة المتفق على أحكامها في المذاهب الفقهية و تتضمن مبادئ الشريعة القرآن و  السنة و الإجماع و القياس .

· القرآن : هو كتاب الله عز و جل المنزل على رسوله صلى الله عليه و سلم .

· السنة : كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير 

· الإجماع : ما اتفق عليه جماعة المسلمين المجتهدين على حكم شرعي أو واقعة معينة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم .

· القياس : هو تسوية أو إلحاق واقعة لم يرد فيها نص بحكم واقعة أخرى ورد فيها نص .

1-3- العرف :    أ ـ تعريف العرف : هو تكرار سلوك الناس لمسألة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا .
               بـ ـ عناصر العرف :     

· العنصر المادي : هو تكرار السلوك في مسالة معينة بطريقة معينة خلال مدة طويلة .

· العنصر المعنوي : هو اعتقاد الناس و إحساسهم و شعورهم على هذا السلوك انه ملزم .

                                             إذا توفر هذان العنصران يصبح العرف ملزما .
1ـ4 مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة :

أ- مبادئ القانون الطبيعي:  يقصد بها مجموعة المبادئ و المثل العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها لتنظيم العلاقات بين الأفراد و هذه المبادئ مستمدة من الطبيعة .

ب- قواعد العدالة : و تعني بصفة عامة المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة 

2ـ المصادر التفسيرية : لا يعتد بها كمصادر إنشائية للقانون و لا يلتزم القاضي بها في إصدار أحكامه وهي : 

2ـ1  القضاء : و هو ما يصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من أحكام في الدعاوى التي تعرض عليها تطبيقا لنصوص القانون .

2ـ2 الفقه : و هو ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم مفكرين و علماء في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح و التعليق و التفسير كما يبدون آرائهم المتعلقة بتفسير المبادئ و القواعد القانونية من الناحية النظرية .

